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لدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل:ا  
 صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس،

 طوسوالبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المت 
، فيينا، النمسا2021أيلول/سبتمبر  09  

إن الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، والجمعية البرلمانية 
 للبحر الأبيض المتوسط،

 بالأمن، والاستقرار، والتنمية في منطقة الساحل، والاستماع إلى نداء شعبها، التزامها التأكيد علىتعيد  إذ

يتعلق بانتشار الوباء الإرهابي التي تواجهه  في ما إزاء تدهور الوضع في منطقة الساحلبالغ القلق  يساورهاوإذ 
ن التحديات المرتبطة المنطقة، والوضع الخطير السائد في الميدان، وكذلك، واقع أن المنطقة تواجه العديد م

بالإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، وانتشار 
وأن المنطقة تواجه أيضاً تدهوراً بيئياً الأسلحة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والنزاعات المسلحة الكامنة، 

ويشكل ذلك كله تهديداً عالمياً يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، والأزمات الغذائية، المناخ، مما  اً فيوتغير 
     ، للسلام، والأمن، ومشكلة رئيسية للمناطق المجاورة

إلى  الة الأمنية المزعزعة أصلًا، وأدتفي هذا الصدد، أن جميع التحديات المذكورة أعلاه فاقمت الحوإذ تقر، 
 أزمة بشرية، بما فيها نزوح السكان ضمن بلدان المنطقة، وإلى البلدان المجاورة، وقوضت جهود التنمية،   

 المسؤولية الرئيسية للبرلمانات الأعضاء، ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، وإذ تعيد التأكيد على 

سعي إلى استغلال الظروف الكامنة في بعض البلدان، مواصلة المجموعات الإرهابية في الوإذ يساورها القلق إزاء 
بما فيها محدودية وصول الحكومات، وقدراتها على تقديم الخدمات الأساسية مثل إنفاذ القانون، والمؤسسات 

 الأمنية،   

أن تعزيز قدرات مؤسسات الدولة، وإمكاناتها، حسب الاقتضاء وعند الطلب، لمنع الإرهاب وإذ تشدد على 
 ه يشكل عنصراً محورياً للجهود الناجحة لمكافحة الإرهاب،   ومكافحت
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حاجة بلدان منطقة الساحل لتعزيز، عند الاقتضاء، العدالة الجنائية، وإنفاذ القانون، وقدرات وإذ تؤكد على 
قدراتها للتحقيق في شبكات الاتجار، ومقاضاتها، وتعطيلها، السيطرة على الحدود الخاصة بها، وتطوير 

لمعالجة الصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، سواء أكانت محلية أو عابرة للحدود الوطنية، وحماية  وتفكيكها
    حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب،   

 بأهمية التعليم والتنمية كأدوات رئيسية في منع التطرف العنيف، قر وإذ ت

لمنع الإرهاب، ومكافحته،  الدول، وسلطاتها التشريعية بأن التعاون الدولي، وأي تدابير تتخذهاوإذ تقر كذلك 
وكذلك، منع التطرف العنيف، والتصدي للظروف المؤدية إلى الإرهاب، تتطلب نهجاً شاملًا، واستراتيجية 

 م المتحدة، لامميثاق الأيجب أن تمتثل امتثالًا كاملًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها  متعددة الأبعاد،
          الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، و ، مقاصده ومبادئه سيما

القيود التي ، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، بذلت بلدان المنطقة جهوداً مستدامة ضمن وإذ تشير إلى
  على الصعيدين الفردي، والجماعي، للتصدي للتحديات التي تواجهها،   تفرضها الموارد المحدودة،

التطورات، والمبادرات على الأصعدة الدولية، والإقليمية، ودون الإقليمية لمنع الإرهاب،  ،تقديرمع  ،وإذ تلاحظ
لحدود الوطنية، بما فيها الدور الأساسي للجنة البرلمانية لمجموعة خارج اسواء محلياً أو ، وقمعه في منطقة الساحل

 دعم سكان منطقة الساحل،بدول الساحل الخمس، ومبادرات البرلمان العربي، مع الهدف النهائي المتمثل 



 

3 3/  
 ترجمة الأمانة العامةّ للاتحاد البرلماني العربي

 
 

التزامها العالمي لتعزيز التعاون ، والمنظمات الدولية، والحكومات، والمجتمع المدني لتجديد العالميالمجتمع البرلماني تدعو  .1
إعادة التأكيد و رهاب، ومكافحته في جميع أشكاله، ومظاهره، منطقة الساحل، وشعوبها في منع الإالدولي مع بلدان 

وأيًا   قت كان،و على أن أي أعمال إرهاب تعتبر إجرامية، لا مبرر لها، بغض النظر عن دافعها، أينما كان، وفي أي 
 كان من يرتكبها؛ 

الاحتياجات التي حددتها اللجنة البرلمانية لمجموعة دول  سويًا لوضع خطة عمل استناداً إلىالعمل تصمم على  .2
 الساحل الخمس؛ 

لدعم سكان  نقاذ منطقة الساحللإالمنظمات البرلمانية الإقليمية، والبرلمانات الوطنية للانضمام إلى الدعوة تدعو  .3
 طقة الساحل؛من

المجتمع الدولي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتوفير الدعم إلى القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل تدعو  .4
صل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتجهيزها بالقدرات الأساسية الخمس من خلال الاعتراف بها بموجب الف

 للمهام التي تفتقر البلدان إليها؛

البرلمانيين من جميع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تشجيع حكوماتها لحماية مواطني منطقة تحث  .5
ن تدعم، وتحسن، وتمكّن القوات الدفاعية، والأمنية الساحل من خلال الطلب من خدماتها الأمنية، والدفاعية أ

      وتجهيزها بالقدرات للمهام التي تفتقر البلدان إليها؛لبلدان منطقة الساحل، 

البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على دعم المجتمعات المحلية ذات الصلة، والجهات الفاعلة غير تشجع  .6
الحكومية، وإشراكها في سن التشريعات، ووضع الاستراتيجيات لمكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، عندما تكون 

محلية أو عابرة كافحة الجريمة المنظمة، سواء أكانت مؤدية إلى الإرهاب، وكذلك، التشريعات والاستراتيجيات لم
والتصدي للظروف المؤدية إلى انتشار التطرف العنيف، والجريمة المنظمة التي قد تمول الإرهاب، بما للحدود الوطنية، 

 المعنية؛  ، وجميع الفئات الأخرى للمجتمع المدنيوالنساء، وقادة الدين، والثقافة، والتعليمفيها عبر تمكين الشباب، 

للاتحاد البرلماني الدولي، بصفته  فالفريق الاستشاري الرفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيتدعو  .7
، إلى متابعة أنشطة التنسيق المشتركة لأنشطة البرلمانية ذات الصلة بمكافحة الإرهابالنقطة المحورية البرلمانية العالمية ل

في دعم بلدان منطقة الساحل في مجالات وضع السياسات، والقوانين، وتخصيص الموازنة لتنفيذ السياسات 
 والإجراءات الوطنية للتنمية، والحد من الفقر، ودعم الشباب، وضحايا الإرهاب؛ 

الية، والقطاع الخاص، وشركاء رئيسيين آخرين على تقديم جميع البرلمانات، والمنظمات الدولية، والمنظمات المتحث  .8
دعمهم لتنفيذ هذا القرار لمتابعة الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل، من أجل التوصل إلى الطرائق المؤسسية لتنفيذ 

ستثمار أهدافه المتفق عليها، وإقامة شراكات عند الضرورة مع المنظمات المالية الدولية، والقطاع الخاص من أجل الا
 في التعليم، والتنمية، والحد من الفقر، والتدريب الفني للشباب )لا سيما النساء والفتيات(.   



 

 

 

 

  

 

   Call of the Sahel: 

Issued by the Inter-Parliamentary Union, the Inter-
Parliamentary Committee of the G5 Sahel, the Arab Parliament 

and the Parliamentary Assembly of the Mediterranean 

9 September 2021, Vienna, Austria 
 
The Inter-Parliamentary Union, the Arab Parliament, the Inter-Parliamentary Committee of the G5 Sahel, and 
the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, 
 
Reaffirming their joint commitment to the security, stability and development of the Sahel region and to 
listening to the call of its peoples, 
 
Expressing their deep concern regarding the deterioration of the situation in the Sahel region in relation to the 
proliferation of the terrorist plague facing the region and the dangerous situation prevailing on the ground, as 
well as the fact that the region is facing multiple challenges linked to terrorism and transnational organized 
crime, including human trafficking, illegal immigration, the proliferation of weapons, illicit drug trafficking and 
latent armed conflicts, and that the region is also facing environmental degradation and climate change, 
leading to food insecurity and nutritional crises, all of which constitute a global threat to peace and security 
and a major problem for neighbouring regions, 
 
Acknowledging, in this regard, that all the above-mentioned challenges have aggravated an already 
precarious security situation, created a humanitarian crisis including the displacement of populations within 
countries of the region and to neighbouring countries, and undermined development efforts, 
 
Reaffirming the primary responsibility of Member Parliaments and their respective national institutions in 
countering terrorism, 
 
Concerned that terrorist groups continue to endeavour to exploit underlying conditions in certain countries, 
including the limited reach and capacity of governments in delivering essential services such as law enforcement 
and security institutions, 
 
Emphasizing that the enhancement of the capabilities and capacities of State institutions, where applicable and 
upon request, to prevent and counter terrorism is a pivotal component of successful efforts against terrorism, 
 
Underscoring the need of the Sahel countries to strengthen, where appropriate, their criminal justice, law 
enforcement and border-control capacities, and to develop their capacities to investigate, prosecute, disrupt and 
dismantle trafficking networks to address the links between terrorism and organized crime, whether domestic or 
transnational, and to protect the human rights of the victims of terrorism, 
 
Recognizing the importance of education and development as key tools in preventing violent extremism, 
 
Further recognizing that international cooperation and any measures taken by States and their legislative 
authorities to prevent and combat terrorism, as well as to prevent violent extremism and tackle the conditions 
conducive to terrorism, require a comprehensive approach and a multidimensional strategy, which must fully 
comply with their obligations under international law, including the Charter of the United Nations, in particular 
the purposes and principles thereof, and relevant international conventions and protocols, 
 
Noting that, over the past few years, the countries of the region have made sustained efforts within the 
constraints of their limited resources, both individually and collectively, to address the challenges that they 
face, 



 

 

 

 

  

 

 
Noting with appreciation the developments and initiatives at the international, regional and subregional levels 
to prevent and suppress terrorism in the Sahel region, whether domestic or transnational, including the 
essential role of the Inter-Parliamentary Committee of the G5 Sahel and the initiatives of the Arab Parliament, 
with the ultimate aim of supporting the peoples of the Sahel region, 
 

1. Call upon the global parliamentary community, international organizations, governments and civil 
society to renew their global commitment to strengthen international cooperation with the Sahel 
countries and their peoples in preventing and combating terrorism in all its forms and manifestations 
and reaffirming that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, 
wherever, whenever and by whomsoever they are committed;  
 

2. Resolve to work jointly on the elaboration of a work plan based on the needs identified by the Inter-
Parliamentary Committee of the G5 Sahel; 
 

3. Call upon regional parliamentary organizations and national parliaments to join the call of the Sahel in 
support of the Sahel people; 
 

4. Call upon the international community and the UN Security Council to provide support for the G5-
Sahel Joint Force by recognizing it as per Chapter VII of the Charter of the United Nations, and to 
equip it with basic capacities for tasks that these countries lack; 
 

5. Urge the parliamentarians of all Member Parliaments of the IPU to encourage their respective 
governments to protect the citizens of the Sahel by requesting that their security and defence services 
support, improve, and empower the defence and security forces of the Sahel countries with capacities 
for tasks that these countries lack; 
 

6. Encourage Member Parliaments of the IPU to support and engage relevant local communities and 
non-governmental actors in developing legislation and strategies to counter terrorism and violent 
extremism as and when conducive to terrorism, as well as legislation and strategies to counter 
organized crime, whether domestic or transnational, address the conditions conducive to the spread of 
violent extremism and organized crime that may fund terrorism, including by empowering youth, 
women, religious, cultural and education leaders, and all other groups of civil society concerned; 
 

7. Call upon the IPU’s High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism 
(HLAG), as the global parliamentary focal point for counter-terrorism related parliamentary activities, to 
follow up the joint coordination activities in supporting the Sahel countries in the fields of developing 
policy, laws and the allocation of budget for the implementation of national policies and measures for 
development, poverty reduction, and the support of youth and victims of terrorism; 
 

8. Urge all Parliaments, International Organizations, financial organizations, the private sector and other 
key partners to lend their support to the implementation of this resolution to follow-up on the Call of the 
Sahel, to find the institutional modalities to implement its agreed objectives, and to establish 
partnerships as necessary with international financial organizations and the private sector in order to 
invest in education, development, poverty reduction and technical training for young people (especially 
women and girls). 
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